كان كلامنا المتقدم في اشتراط الماضوية في العقد، وقلنا: إن المحقق الأردبيلي أو المقدس الأردبيلي (قدس الله نفسه الزكية) قال: إن اشتراط الماضوية مشهور، لكن الدليل عليه غير واضح، يعني يشوبه غموض، ثم أوردنا بعض الأدلة الدالة على اشتراط الماضوية، منها الإجماع، ومنها صراحة الفعل الماضي في الإنشاء، أما فعل الأمر والفعل المضارع فلا يتصفان بالصراحة الموجودة في الفعل الماضي، لماذا؟ لأن المضارع أشبه بالوعد، والأمر قلنا أشبه بالاستدعاء والاستعلام.
 وأيضاً أوردنا دليلاً ثالثاً، خلاصته كالتالي: أن قصد الإنشاء في المستقبل لا دلالة له على التحقق، يعني لما أريد أن أنشئ البيع في المستقبل هذا ما يدل على أن الأمر، قد يتحقق وقد لا يتحقق، يعني في الفعل المضارع، بالإضافة إلى أن الأدلة الدالة على إمضاء العقود أمضت العقود المتعارفة، والمتعارف بين الناس هو إنشاء العقد بالماضي، هكذا قيل.
ثم ناقشنا في الأدلة، فقلنا: إن الإجماع هذا ليس بتام، لماذا ليس بتام؟ لأنه يوجد من الفقهاء القدماء من خرق هذا الإجماع، كابن البراج، فإذن الظاهر أن الإجماع ههنا يساوق الشهرة، فلا يكشف عن قول المعصوم عليه السلام.
بالإضافة إلى أن القول بأن الفعل الماضي هو الصريح دون ما سواه، هذه النقطة ما أشرنا لها بشكل واضح في الأمس الماضي، الظاهر أن صراحة الماضي من خلال قرائن، ككثيرة الاستعمال مثلاً، ولا يرجع إلى الوضع بأي نحو من معنيي الوضع، التعييني والتعيّني، لماذا؟ لأن الفعل الماضي كما هو واضح في اللغة العربية معناه الإخبار، ضربت، يعني تحقق الضرب عندي، وأنا أريد الآن أن أنشئ البيع، يعني أحقق البيع في الحالة التي أنا فيها، فإذن الظاهر أن دلالة الفعل الماضي على إنشاء البيع ليست ناشئة من ذاته، وإنما بالقرينة، فإذا كان بالقرينة، سواءً كانت حالية أو مقالية، فهو مع الفعلين الآخرين، المضارع والأمر، إذا اقترنا بقرينة، يتساوى الأمر فيه وفيهما.
...
قلنا هذه كثرة الاستخدام في بعض الألفاظ لا تدلل على أنه وضع اللفظ لهذا المعنى، كثر الاستعمال، مثل الآن استعمالات بعض الألفاظ في أماكن يكثر فيها استخدام اللفظ في هذا المعنى، كما قيل مثلاً أول لفظ الدابة كان يطلق على كل ما دب على الأرض، لكن كثر استخدامه في الفرس، هذا لايعني أنه أصبح إطلاق لفظ الدابة يراد به الفرس على نحو الوضع التعيني، الأمر ليس كذلك، إذن يكون نلتفت، الظاهر أنه يعني هناك غلبة في الاستعمال في إنشاء العقود بالماضي، لكن هذه لا تدلل على أصرحية الماضي من ناحية كون الواضع وهو جدنا (يرحمه الله) يعرب بن قحطان، قد وضع صيغة الماضي، جد العرب يعرب، يقال إنه هو الذي وضع اللغة العربية، يقال، والعلم عند الله، على كلٍ، فيناقش في ذلك، فإذا ناقشنا في الإجماع، وناقشنا في الأصرحية، وهدمنا الدليلين، نجيء هل يمكن أن ندلل بدليل قوي كما قلنا على صحة وقوع العقد بغير الماضي؟ أوردنا بعض الأدلة، وقلنا: إن من أهم الأدلة أن إنشاء العقود بصيغ المضارع والأمر إذا اقترن بقرينة تدلل على إنشاء العقد بهما، يندرج تحت عموم (أوفوا بالعقود)، هذا واضح، بالإضافة إلى أنه كما مر عليكم في المنطق، أدل دليل على إمكان الشيء الوقوع، وقد وردت روايات دالة على وقوع العقود بأفعال مضارعة وبأفعال أمر، وهذا واضح، وقد أوردنا الرواية أو روايتين، إحداهما في شراء الجارية، والثانية في شراء اللبن في الضرع، وكلاهما يدللان على أنه العقد يقع بغير الماضي، والإشكالات أو المناقشات في هذه الرواية أن الأئمة بصدد التعليم ليس في محلها، لماذا؟ لأنه في كل شيء له ظهور نحتمل خلاف الظهور، احتمال خلاف الظهور لا يلغي الظهور، وإلا راح نرفع اليد عن حجية الظهور كما هو واضح، فإذن الصحيح أن اشتراط الماضوية لا دليل عليه، بل الدليل من ناحية الوقوع على خلافه كما قلنا.
أيضاً جئنا بدليل رأينا فيه قوة، وهو ما يتعلق بالنكاح، خاصة هذا النكاح، طبعاً فيه كما قلنا احتياط في الفروج، والرواية ماذا دلت؟ دلت على أن العقد يقع بغير الماضي، رواية أبان بن تغلب، قال قلت للإمام عليه السلام، يعني لأبي عبدالله: كيف أقول لها، إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك، واضح مضارع، متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وتحدد الوقت والمبلغ وخلاص، وقال الإمام: إذا قلت نعم فقد رضيت، وهي امرأتك وأنت أحق بها أو أولى بها من سائر الناس، فإذن واضح بعد الرواية، والمناقشة في وجود فحوى ليس في محلها كما قلنا، لأن صحيح قد يكون الشارع بسبب تصحيح الأنساب يهمه ذلك، لكن أيضاً الشارع بصدد تصحيح المعاملات لئلا يقع الناس في أكل أموال الناس بالباطل، فإذا كان بصدد التصحيح ههنا، أيضاً هو بصدد التصحيح ههناك، كما هو بين وواضح، فإذن الأدلة أو الاستدلال على أنه العقد لابد أن يقع بصيغة الماضي ليس في محله، وهذه الأدلة التي أقيمت غير دالة.
من المباحث الهامة التي أيضاً أوليت عناية ـ إذا صح التعبيرـ من لدن الفقهاء منذ القدم: هو أن هل يشترط تقديم صيغة الإيجاب على القبول، لابد أن أقول بعتك فيقول المشتري اشتريت أو شريت، ولا يسوغ تقديم القبول على الإيجاب؟ 
طبعاً هذه المسألة نظير للمسألة المتقدمة، يعني هناك شهرة، ولكن هذه الشهرة في هذه المسألة أيضاً محل أخذ ورد وقبول من البعض طبعاً، وفي المسألة أكثر من قول..
القول الأول: أن تقديم الإيجاب على القبول لازم، يعني لايصح العقد لو قدم المشتري القبول على الإيجاب، يكون باطلاً، فإذن يعتبر تقدم الإيجاب على القبول بنحو مطلق.
القول الثاني: لا يعتبر بنحو مطلق، أنت بالخيار، إن شئت قدمت الإيجاب وإن شئت قدمت القبول، عكس الرأي الأول.
الرأي الثالث: يجوز التقديم للقبول على الإيجاب فقط في النكاح، لورود الأدلة بذلك، في النكاح يجوز، أما في غيره خصوصاً البيع فلا يجوز، وهذا يعني قول ذهب إليه بعض الفقهاء.
الرأي الرابع أيضاً: يجوز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان القبول بصيغة الأمر، في جميع العقود، في النكاح وفي غيره، إذا كان بصيغة الأمر، مثلاً تقول: بعني الشيء الفلاني، تقول له: بعني، تأمره بالبيع، فيقول: بعتك، هذا خلاص، ما يحتاج بعد تردف قول البائع بعتك باشتريت، لماذا؟ لأنك جئت بصيغة أمر، وهذه صيغة الأمر حتى لو جئت الآن، وتريد أن تتزوج بامرأة، تقول لها: يا أمة الله، زوجيني نفسك، أمر، بمائة درهم، تقول: زوجتك، خلاص، فإذن هذا قول..
والقول الخامس: تفصيل، سيأتينا إن شاء الله في الغد بين بعض الصيغ وبعضها الآخر.
الدليل الذي استدل به من قال بلابدية تقديم الإيجاب على القبول، هناك أكثر من دليل..
الدليل الأول: أن نحن عندما ننظر إلى الإيجاب، الإيجاب ما هي ماهيته؟ نشوف أن حقيقة الإيجاب هي، عندما ننظر إلى القبول، ما هي ماهية القبول؟ حقيقة القبول لا تتقوم بذاتها، وإنما هي رضا بالإيجاب، بمعنى أنها أشبه بالعرض المتقوم بالجوهر، واضحة لنا الفكرة؟ يعني كأننا نريد أن نقول من ناحية فلسفية: لا شيئية للقبول دون تحقق الإيجاب، لماذا؟ لأنه رضا بالإيجاب، ليس رضا وفقط، وإلا اش كثر ناس يرضون، لكن الرضا المبتني على جوهر، وهو الإيجاب، هذا الدليل، أو أحد الأدلة التي دلل بها على لزوم تقدم الإيجاب على القبول، باعتبار أن حقيقة القبول لا تتقوم بنفسها، وإنما هي فرع عن الإيجاب، طبعاً هذا الدليل واضح، يعني نظر إلى الشيء نظرة فلسفية، وليست نظرة عرفية، يعني نظر إلى قضية الإيجاب والقبول كأمرين دقيين، والحال أن هذه المعاملات غير مبنية على هذه الدقة، يعني إلى هذا الحد، المسألة ليست مبنية على هذا النحو من الدقة.
...
وأيضاً ليس بمصطلح روائي..
...
نعم، هذا دليل على أنه هذه النظرة الدقية لا تكون دليلاً على لابدية تقدم الإيجاب على القبول، لأن نحن مع العرف، نشوف العرف يعني اشلون يصيغ العقود، فإذا كان العرف يعني يقبل بصياغة العقد حتى وإن تقدم القبول على الإيجاب، يعني فلا بأس بذلك يعني، ما عندنا هذه النظرة الدقية كما عبرنا.
الدليل الثاني: هو الإجماع، نحن قلنا فيه شهرة، أدعي إجماع وليس شهرة، يعني اتفاق يكشف عن قول المعصوم عليه السلام، ومن القائل؟ الشيخ الطوسي، قال (يرحمه الله) : إن ما اعتبر من التقديم ـ يعني للإيجاب على القبول ـ مجمع على تحقق العقد به، وما ادعوه، يعني ما ادعاه البعض، من صحة تقديم القبول على الإيجاب لا دليل على صحته، والأصل العدم، ومن ادعى ثبوت ذلك فعليه الدلالة، الدلالة يعني عليه التدليل على صحة تقديم القبول على الإيجاب، نحن الآن نريد نشرح كلام الشيخ الطوسي (يرحمه الله) بالرغم مما فيه من الوضوح إلا أننا نحتاج أن نسلط الضوء عليه بنحو أتم وأكمل..
قال عليه السلام، قال (رحمه الله)، وعليه السلام هم يصلح، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين..
إن ما ادعي من التقديم مجمع على تحقق العقد به، هل هذه العبارة يستفاد منها الإجماع، أو لا، قصد الشيخ (يرحمه الله) من قوله مجمع على تحقق العقد به أن هذا متفق عليه، غيره يعني كأنه يقول أنا عندي الاحتياط، أريد أن أبين الكل على هذا النحو اتفق على تحقق العقد عندما يتقدم الإيجاب على القبول، لكن عندما يتأخر الإيجاب عن القبول، هذا مورد نزاع، ليس قصده يقول ماذا؟ الإجماع، يحكي الإجماع على أنه لابد من تقدم الإيجاب على القبول، قصده يبدي الخلاف في صحة، وفعلاً فيه خلاف، كما هو واضح، يعني ليس قصده يفصح عن وجود إجماع في المسألة، وإنما قصده يقول قسم هذا يتفق عليه الجميع على صحته، الثاني بعضهم قال بصحته وبعضهم اختلف فيه، فإذن المسألة، يعني قصد الشيخ أن يفصح عن هذا المعنى، واضحة الفكرة؟ يقول: لكن من نقل العبارة عن الشيخ الطوسي توهم أن الشيخ الطوسي (يرحمه الله) يرى وجود إجماع في المسألة، الشيخ ليس بصدد أن يفصح عن وجود إجماع، هو بصدد أي شيء؟ أن يبين أن الجميع اتفق على أنه إذا تقدم الإيجاب على القبول صح العقد، لكن إذا تأخر، قسم من الفقهاء قال بصحته، وقسم اختلف فيه، وعلى الذي قال بصحته أن يدلل على الصحة بوجه وجيه، هذا خلاصة كلام الشيخ الطوسي..
هكذا فسّر قسم من الفقهاء كلام الشيخ الطوسي، وهو في الحقيقة كلام يعني، هذا التفسير قوي، لأن الشيخ الطوسي أيضاً بمرأى ومسمع من بقية العبارات للفقهاء، وهو أيضاً مطلع على الروايات التي هي تقديم للقبول على الإيجاب، كما سيمر علينا بعض الروايات في ذلك، ومرت علينا الرواية السابقة في النكاح المنقطع.
فإذن الشيخ الطوسي ليس من قصده أن يفصح عن وجود إجماع في العقود على ضرورة تقدم الإيجاب على القبول، ليس قصده ذلك.
وقيل: لا، إن قصده ذلك، تنصيص، لماذا قصده ذلك؟ لأن نحن ما ينبغي أن نأخذ بالصدر ونترك الذيل، كلامه واضح، يعني كأن ذيل كلامه، ماذا يقول ذيل كلامه؟ يقول: هذا هو الصحيح، وذاك مشكوك الدليلية، يعني الذي يريد أن يصحح العقد بتقديم القبول على الإيجاب يحتاج إلى دليل، وعدم الدليل في المسألة دليل العدم، فكلام الشيخ الطوسي، يعني الذي نقل عنه الإجماع، وإن كان يعني في أحد كتبه، وهو الخلاف، لكنه فيه نوع من الصراحة أيضاً، يعني لا ينبغي أن نقرأه بقراءة واحدة ونقول لا، هذا قصده ذلك، أنه يعني لا، يبين أن هناك شيئاً اتفق عليه وشيئاً اختلف فيه، ومن اختلف عليه أن يوضح في دليله، فقط هذا قصده، لا، يريد أن يوهن الرأي الآخر، ويقول: هذا هو المجمع عليه، وذاك لا دليل عليه، التقديم..
إن قلت: طيب الشيخ الطوسي، يعني يشوف الخلاف، ويشوف الروايات الدالة، قد يحملها على موارد مخصوصة هذه، يعني الموارد المخصوصة التي فيها وضوح تام، وبيان أشبه بالبديهيات، نعم يمشي الحال فيها، لكن في بقية الموارد، لا، عندنا قاعدة مطردة، لابد أن نسير على وفق القواعد المطردة، وهي تقديم الإيجاب على القبول.
إذن ما نقدر نقول إن كلام الشيخ الطوسي (يرحمه الله) ليس بدال على الإجماع كما قال بعض أنه ناتج من التسرع، ولا يدلل على الإجماع، لا، الذي يدقق النظر يشوف أنه يعني كلا الوجهين فيه احتمال قوي، يعني محتمل أن يكون الشيخ الطوسي قصده بالإجماع، الإجماع، يدعي الإجماع على، كمصطلح أن العقد لا يقع إلا مع تقدم الإيجاب على القبول، وذيك حالات نادرة، التي وردت مثلاً في النكاح وكذا، ومع ورود قرائن وأخرى وكذا، فيعني نقول يمشي الحال فيها مع ورود تلك القرائن.
لكن حتى لو افترضنا أن الشيخ الأعظم الشيخ الطوسي (يرحمه الله)، وهو شيخ أعظم أيضاً، يعني الأعظم ليس فقط الشيخ الأنصاري، اش كثر مشايخ عظماء، وسادة عظماء، الشيخ الطوسي إنصافاً شيخ أعظم، وإن كان لا يعبر عنه كمصطلح، ولكنه شيخ عظيم يعني..
نحن عندنا من أهم الأدلة كما قلنا الروايات، والرواية التي تقدمت رواية أبان غاية في الوضوع، بل وضوح في الغاية، يعني واصل إلى أعلى مراتب الوضوح، ماذا قالت الرواية التي تقدمت؟ رواية أبان، نعم، التي في العقد المنقطع التي مرت عندنا، ماذا تقول؟ قال: أتزوجك، فتقول هي ماذا؟ رضيت، أتزوجك يعني شنهو؟ هو المفروض الذي هو، هي التي توجب، وهو القابل، فواضح أنه أتزوجك متعة بكذا درهم لمدة كذا، فواضح أنه تقدم القبول، بعد أكثر من هذا الوضوح.
وورد في رواية أخرى أيضاً موجودة، وقيل إنها من الروايات المشهورة عند الفريقين، أن امرأة، مؤمنة من المؤمنات، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وهي رواية سهل بن سعد الساعدي، ماذا قالت للنبي؟ نحن قد في عرفنا الآن هذا اشويه غير مستساغ، ولكن يبدو أنه كان في العرف القديم يعني من الأمور المتعارفة، قالت له: زوجني يا رسول الله، هي تحتاج إلى زواج، زوجني يا رسول الله، قال: من لها، فما قام لها إلا شخص واحد، قال: زوجنيها يا رسول الله، هو يقول حق رسول الله زوجنيها، طبعاً هذا ليس طلباً من الأدنى مرتبة إلى الأعلى، هذا ما يصدق عليه طلب، لأنه هذا، طبعاً النبي صلى الله عليه وآله مقدم في الرتبة، هذا التماس من النبي صلى الله عليه وآله، بصيغة الأمر، لكنه التماس، ماذا قال له؟ زوجنيها يا رسول الله، قال له: اش عندك من المهر، قال: ما عندي شيء، كل شيء ما عندي، قال له: لا، جلس، قال: من لها، هذه هي أعادت الصيغة قالت: زوجني يا رسول الله، عرفنا، الآن نحن بعض الفتيات فعلاً تتصل عليك تقول لك: أنا بحاجة ماسة إلى الزواج، هذه كذا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله، زوجني يا رسول الله، قال: من لها، ما قام إلا هذا، قال: زوجنيها يا رسول الله، مرة ثانية، قال له: اش عندك؟ قال له: ما عندي، نفس الشيء قامت، قال له: اجلس، جلس، قامت، قالت: زوجني يا رسول الله، نفس الكلام، قام له، قال له: طيب أتحسن شيئاً من القرآن؟ قال له: نعم، قال له: زوجتك هذه المرأة، أو زوجتكها بأن تعلمها ما تحسنه من القرآن، خلاص، ذاك اش قال له؟ قدم القبول، لكن قدم القبول بنحو الالتماس، زوجنيها، ما قال قبلت الرواية ولا شيء، فواضح أنه لو كان ثمة أن العقد لايصح، كان قال له: لابد أن تقول، النبي، وأيضاً الرواة يقولون، فقال: قبلت، ما فيها هالشكل قبلت، فقط قال زوجنيها، يعني وقدم القبول، والنبي قال: زوجتها، وما فيه رد، فبعد أصرح من هذا ما فيه.
وسيأتينا تتمة الكلام إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
